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ده : خلف 0 با و تعالى ؛ أو صِمَيِهِ عَلَى تَرْكِ وَظءِ 


قوله ‏ رحمه الله تعالى -: «الإبلاء» الإيلاء يعني الحلف 
والألية الجلفة» مصدر آل يولي إيلاء» رباعي» بدليل أنه على 
وزن إكرام» من أكرم بکرم إكراماً. وهو في اللغة: اليمين: قال الله 
تعالى: لیے يؤل ين کی رن ا آ4 [البترة: 1 . 
لكنه في الشرع مقيد» والتعاريف الشرعية الغالب أنها أخص 
من المعنى اللغوي» والمعنى اللغوي أعم في الغالب» فالطهارة 
في اللغة: النظافة والنزاهة» وفى في الشرع أخص › والصلاة ة في اللغة 
الدعاء. وفي الشرع أخص › فهي التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة› 
والزكاة: النماء والزيادة» وفي الشرع أخص» فكل التعريفات 
الشرعية الغالب أنها أخص من المعاني اللغوية» إلا في مسألة 
واحدة وهي الإيمان؛ فإن الإيمان في اللغة التصديق» وفي الشرع 
التصديق المستلزم للقبول والإثغات» فيشمل القرل والعمل؛ 
فيكون الإيمان: اعتقاد القلب» وقول اللسان» وغمل الأركان. 
والإيلاء شرعا عدّقه المؤلق: ب رحمه الله تعالى ‏ يقوله : 
«وهو حلف زوج بات تعالى أو صفته على ترك وطء زوجته 
في قبلها أكثر من أربعة أشهر» فقوله: «حلف زوج فغير الزوج لا 
يكون يمينه إيلاء ولا يصح منهء فلو قال: والله لا أجامع هذه 
المرأة لمدة سنة» ثم عقد عليها فلا يكون يمينه إيلاء؛ لأنه حين 
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قالها لم تكن زوجة له» كما لو قال: هذه المرأة طالق» ثم 
تزوجها فلا يقع الطلاق» حتى لو قال: إن تزوجتها فهي طالق› 
فإن الطلاق لا يقع؛ لأنه ليس زوجاًء وكما لو قال لامرأة: أنت 
علي كظهر أمي» وهو لم يتزوجهاء ثم تزوجها لم يكن مظاهراً؛ 
لأنه ليس بزوج» ودليل هذا قوله تعالى: «الِلَذنَ يلو من ابه 4 
[البقرة: 55؟؟] ولا تكون المرأة من نساته إلا إذا تزوجها. 
وقوله: «زوج» لا يمكن أن يكوث وچا نی يكرة العقد 
وقوله: «بالله تعالى» أي: بكل اسم من أسماء الله سواء 
بهذا اللفظ «الله» أو بغيره» مثل أن يقول: والله لا أطأ زوجتي 
لمدة سنة؛ أو العزير الحكيم لا أطأ زوجتى لمدة سنة فهو مولٍ. 
وقوله: «أو صفته» قال في الروت ` : «كالرحمن ¿ الرحيم) 
وهذا خطأًء فالرحمن والرحيم ليسا صفتين ولكنهما اسمان» لكن 
الصفة مثل أن يقول: وعزة الله وقدرة الله لا أجامع زوجتي › 
ولهذا قال الله عزَّ وجل : هر ان الى / ل إل إلا هو عَديِدُ الْمَيَبِ 
َاشَّهْدَةَ هُوٌ يمن أَليصِمُ 407 إلى أن قال في آخر الآيتين: 
له الْأْسَمّاء لس [الحشر: 7١‏ ٤۲]ء‏ فجعل الله هذه أسماء. 
وعلم من قول المؤلف: «بالله تعالئ أو صفته» أن الإيلاء لا 
يكون بالتحريم» أو بالنذر» أو بالطلاق وإن كانت أيماناء يعني لو 
قال: لله علي نذر أن لا أطأ زوجتي» فظاهر كلام المؤلف أن 
ذلك ليس بإيلاء» مع أن هذا حكمه حكم اليمين» وكذلك لو 
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قال: حرام علي أن أطأ زوجتي» فظاهر كلام المؤلف أنه ليس 
إيلاء. ولكن الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه 
المسألة» وهو أن الحلف یا بالله أو صفته» أو بصيغة حكمها 
حكم اليمين» فإن الإيلاء ؛ بست : والدليل على ذلك أن الله تعالى 
فال: یا الى ر مآ ا كم َه لك» إلى أن قال: #قد فض 
الله کک َه اسیک [التحريم: ١‏ - ۲]» والأحاديث الواردة فى هذا 
فيها أن الرسول ية آلى من نسائه شهرا""» هذا إذا قلنا: إنه حرم 
تساءوع. اما إذا قلنا: إنه حرم العسل كما هو الراجح› فإن الآية 
تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر. 

والحاصل أن الصواب في هذه المسألة: أن كل ما له حكم 
اليمين فإنه يحصل به الإيلاءء فإذا قال: لله على نر ١ق‏ لا أجامع 
زوجتي فهو إيلاء؛ لأن الله سمى التحريم يمينا . 

وقوله: «على ترك وطء زوجته» كلمة «وطء» تخرج المباشرة 
بغير الوطءء فلو قال: والله لا أباشر زوجتى لمدة سثة أشهرة ونيته 
المباشرة دون الفرج» فليس بمولٍ فلا بد أن يحلف على ترك الوطء. 

وقوله: «زوجته» احترازاً مما لو حلف على ترك وطء أمته. 
فإن ذلك لا يسمى إيلاء» وإذا لم يسم إيلاء فهو يمين» لكننا لا 
نرتب عليه أحكام الإيلاء» وإنما نرتب عليه أنه إذا حنث كفر . 

وقوله: «في قبلها» هل هذا قيد أو بيان للواقع؟ قيد؛ لأنه 
قد يحلف على ألا يطأها فى دبرهاء فإذا حلف ألا يطأها في 
)١(‏ أخرجه البخاري في الصلاة/ باب الصلاة في السطوح» والمنبرء والخشب 

(۳۷۸) عن أنس رضي الله عنه . 
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دبرها لمدة سنة فليس بمول؛ لأنه إنما حلف على أمر واجب 
ترکه» فإنه يحرم على الإنسان أن يطأ زوجته في دبرها . 

وقوله: «أكثر من أربعة أشهر» ظاهر كلام المؤلف أنه لو 
الى أن لا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء» أو لمدة ثلاثة 
أشهر فليس بإيلاء» والصواب أنه إيلاء؛ لأن الله قال: #«إلْلَدِينَ 
ولون ين ايهم ربص أََيعَةِ أَشْْر4 [البقرة: 7؟5] فأثبت الله الإيلاءء 
لكن جعل المدة التى ينظرون فيها أربعة أشهرء فإذا قال: والله لا 
أجامع زوجتي ثلائة أشهر» فإن هذا مول؛ لأنه حلف أن لا 
يجامعها: ولكبدا ها نقول كه قا ن لذآنه إذا تمت المذة 
انحلت اليمين» مثاله: رجل قال لزوجته: والله لا أجامعك لمدة 
ثلاثة أشهر» فهنا نقول: هو مول لكن ما نلزمه بحكم الإيلاء» بل 
ننظره حتى تنتهي ثلاثة أشهرء فإذا انتهت زال حكم اليمين. 

قوله: «ويصح» الضمير يعود على الإيلاء. 

قوله: «من كافر» أي : يصح من الكافرء والمسلم من باب 
أولى» فإذا حلف اليهودي أو النصرانى على أن لا يطأ زوجته لمدة 
ستة أشهر» وحاكمته إليناء حكمنا أنه مولٍ» وكيف يصح من الكافر؟ 
وهل لنا سبيل على الكافر بأن نلزمه بأحكام الإسلام؟ نعم قد يولي 
من زوجته وهو كافرء ثم يسلمان جميعا» فهل نقول: إن الإيلاء الذي 
في الكفر لغى أو بقي حكمه؟ الجواب: يبقى حكمه بعد الإسلام . 

قوله: «وقن» وهو العبد المملوك كله» فيصح الإيلاء من القن» 
وهل يكون للقن زوجة؟ نعم» فإذا الى صح إيلاؤه لعموم الاية. 

قوله: «ومميز» وهو من له سبع سنين» فإذا ال من زوجته 
صح إيلاؤه» ووجه صحته من المميز أن المميز يصح طلاقه» ومن 
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صح طلاقه صح إيلاؤه؛ لأن الطلاق أشد من الإيلاء» والدليل 
عموم قوله تعالى: «الْلَدِينَ يُؤْلُونَ ين يهم 4 [البقرة: ]۲۲١‏ و«الذين» 
اسم موصول من صيغ العموم» فيشمل كل زوج . 

وقال بعض أهل العلم: إن المميز لا يصح منه الإيلاء؛ 
لآنه لا يصح منه الحلف. إذ لا يجين له فهو غير مكلف». ولكن 
المشهور من المذهب أنه يصح الإيلاء من المميز كالحلف . 

قوله: «وغضيان» نيصح الإيلاء من الغضبان» والغضب 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

الأول: غضب لا يدري الإنسان ما يقول معه» فهذا لا عبرة 
بأقواله وأفعاله؛ لأنه مغلق عليه ولا يدري فهو کالسکران» فلا 
يقع به الإيلاء مطلقاًء وقد حكى الاتفاق عليه ابن القيم رحمه الله 
في كتابه : «إغاثة اللهفان في عدم وقوع طلاق الغضبان). 

الثاني : غضب يسير يتصور الإنسان ما يقول» ولا يرى أن 
الغضب قد أغلق عليه تفكيره وتصوره» فهذا لا أثر له» ويقع معه 
الطلاق» والإيلاء» وكل أقواله وأفعاله معتبرة؛ لأنه هو وغير 
القضبات سواء. 

الثالث: غضب بينهماء فيدرى ما يقول لكنه مغلق عليه» 
كالمكره» فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلمء وأن 
الصواب: أنه لا يقع منه الطلاق لقول النبي كَلِْ: «لا طلاق في 
إغلاق:»”'"2؛ أى: تضييق على الإنسان» وكذلك الإيلاء. 

فقوله: «وغضبان» ليس على إطلاق كما بينّا . 

قوله: «وسکران» وهو الذي فقد عقله للذة والطرب بتناول 
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المسكرء فإذا سكر وصار يهذي» وقال لزوجته: والله ما أجامعك 
أبدأء فهل يقع الإيلاء أو لا؟ المؤلف يرى أنه يقع ؛ لأن السكر محرم 
فهو غير معذور» فلا ينبغي أن يعامل السكران بالرخصة وعدم 
المؤاخذة بمايقول» بل ينبغي أن يشدد عليه» وعلى هذا التعليل 
يشترط في السكران أن يكون قد سكر على وجه محرم» أما لو سكر 
على وجه مباح» مثل أن یشرب شراباً ما علم أنه مسكر فسكر منه» 
فهذا لا حد عليه يعني لا عقوبة عليه ولا حكم لكلامه؛ لأنه معذور, 
والصواب خلاف هذاء وأن السكران لا حكم لأقواله» لا طلاقهء ولا 
إيلائه» ولا ظهاره» ولا عتقه» ولا وقفه» فلا يؤاخذ بشىء أبداً؛ لأنه 
افد العقل ف #المعدرظ وكوك قاق ام لس من فام ول فيه 
اختياره ليس بصحيح» بل نعاقبه على شرب الخمر؛ لأنه باختياره» 
ولهذا لو نسي أو جهل أو أكره على شرب الخمر ما يعاقب» ولا 
بالجلد» فهذا القول الذي قاله ما نعاقبه عليه ؛ لآنه بغير اختياره . 

قوله: «ومريض مرجو برؤه» المراد بالمريض هنا العاجز عن 
الوطء» وليس المريض مرض البدن؛ لأن المريض مرض البدن 
يصح منه الإيلاء» سواء كان يرجى برؤه أو لا یرجی» لکن المراد 
العاجز عن الجماع. فهذا إن كان يرجى برؤه فإن إيلاءه صحيح › 
وإن كان لا يرجى فإيلاؤه عير صحيح ؛ لآنه لا يمكته الوطء. 
فمثلا إذا كان الرجل بويا أن : مقطوع الذكر» فهو عاجز عن 
الوطء» فلا يصح الإيلاء متهة أنه ليس يواطوع» سواء الى أم لم 
يولٍ» وإذا كان الرجل عاجزاً عن الوطء لحادث ألم بآلة الوطء. 
لكن يرجى أن يشفى» فيصح. 

إذا كلام المؤلف ‏ رحمه الله فيه إيهام» وقد تبع في هذه 
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العبارة أصل هذا الكتاب» وهو المقنع. والصواب أن تكون 
العبارة: «وعاجز عن الوطء عجزا يرجى برؤه). 

قوله: «وممن لم يدخل بها» يعني لو أن إنساناً عقد على 
امرأة» ثم قال: والله لا أطؤها إلا بعد ستة أشهر ‏ وهذا يقع من 
بعض السفهاء ‏ فهذا يصح إيلاؤه» وإن لم يدخل بها؛ لأنها 
داخلة في عموم قوله تعالى: ليب ولو بين يُآيِهم4: ولهذا لو 
عاقت ورثها» ولو هات ورققه. 

قوله: «لا من مجنون» فالمجنون لا يصح إيلاؤه» كما لا 
تصح جميع أقواله» فلو أن المجنون كان يهذي ويقول: جميع 
أملاكي التي في البلد الفلانى وقف» ونحن نعلم أن الرجل يحب 
الخيرء فلا يصح الوقف؛ لأن المجنون ليس له قصدء وليس عنده 
عقل» فلو حصل بينه وبين زوجته شيء من سوء التفاهم» فقال: 
والله لا أجامعك لمدة ستة أشهرة نقول: لا ينعقد الإيلاء؛ لأنه 
مجنون» لا يصخ منه حلف» ولا إيلاء. 

مسألة: هل المسحور مثل المجنون؟ نعم - نسأل الله العافية ‏ 
المسحور من جنس المجنون»ء فلو طلق لم يقع طلاقه» ولو الى 
لم يصح إيلاؤه. ولي ظاهر لم يصح ظهاره؛ لآن المسحور 
مغلوب على عقله تماما . 

قوله: «ومغمى علبه» اق المغطى عقله بمرض» أو سقطة» 
أو ما أقبية ذلك قلو أن الأساث وهو مكمى عليه حلف آلا يظأ 
(وجقة لمدة سكةء» فلا إيلاءء ويقية أقوالة فير نافذة؟ لآنه غير 
عاقل» يهذي فلا يدري ما يقول. 
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ومثله ما يسميه العوام بالمُهَذريء الذي بلغ من السن عتيا 
وصار يخلط في كلامه. فلا عبرة بكلامه. 

قوله: «وعاجز عن وطء لجب كامل» أي : لا يصح الإيلاء من 
العاجز عن الوطءء لکن عجرا لا يرجى زوالة» إما لفقد الآلة وهو 
معنى قوله: «لجب كامل» والجب معناه قطع الذكرء فمقطوع الذكر 
حلف أو ما حلف ليس بواطی» وكيف يتصور منه الوطء؟! أما لو جب 
نصف ذكره بحيث يتمكن من الوطء بباقيه» فإنه يصح منه الإيلاء . 

قوله: دأو شلل» وهو ققداث الحركة فى العضوء فلو کان فيه 
شلل في العضو فإئه لا يصح مئه الإيلاء؛ وذلك لأنه لا يرجى 
زوال عجزه عن الوطء؛ لأن الامتناع عن الوطء هنا للآفة؛ لأنه 
حتى لو قال لزوجته وهو مجبوب: والله لا أجامعك» لقالت له: 
ما أنت بمجامع» حلفت أو ما حلفت؛ وكذلك الأشل . 

قوله: «فإذا قال: واش لا وطئتك أبدأ» هذه جملة قسّمية» الواو 
حرف قسمء وجواب القسم «لا وطئتك» وهو فعل ماض» فإن 
قيل: كيف يقول: واللهة لا وطئتك؟ نقول: إن فعل الماضي إذا 
وفع جوابا للقسم مقروناً ب«لا» صار بمعنى المستقبل» ر 
«والله لا وطئتك» كقوله: والله لا أطؤك. بخلاف ما لو وقع مقرونا 
باما» مثل: والله ما وطئتك» فهذا يكون للماضي . 

فإذا قال: «والله لا وطئتك أبداً» فهو مولٍ؛ لأن أبداً تزيد 
على أربعة أشهر. وكذلك لو قال: «والله لا وطئتك» فهو مول. 

قوله: «أو عَبّن مدة تزيد على أربعة أشهر» مثل أن يقول : 
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والله لا وطتتك لمدة مائة وواحد وعشرين يوفاء فهذه المدة تزيد 
على أزيعة أشهر يوماً واحداء فيو مول. 

قوله: «أو حتى ينزل عيسى» أي: قال: والله لا وطئتك 
حتى ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام من السماءء فهل هذه 
المدة تزيد على أربعة أشهر؟ الله أعلمء لكن هذا هو الغالب» 
مثل ما يقول الناس : والله ما أكلم فلانا حتى تقوم الساعة» فهذا 
ھر كالتافيد. 

وسبق لنا بالنسبة لنزول عيسى - عليه السلام - أله پول 
نزولا ا إلى الأرض› وهو حي الآن؛ لآن الله تعالى يقول : 
بل رفع ا ک4 (التساء: 584]» وأما قوله: تعس ان 
مويك 4 لآل عمراة: 52] قالمع منيمك: كما قال الله تعالى : 
وهر الَذِى رڪم الل و ویعلم ما جرحت حم البارة االات ا 1[ 
وقيل: معناها 7 1 أ : ارف ب كما يقول القاتل : 
توفيت ديني › أي : فيضتةه وليست وفاة النوم . هذا هو الصحيح ؛ 
0 عیسی ابن مريم عليه السلام ينزل فى آخر الزمان كما جاءت 
الأحاديث؛ وصحت عن رسول الله الو 

قوله: «أو بخرج الدجال» «الدجال» صيغة مبالغة من الدجل› 
وهو الكذب والتمويه» وهذا الدجال يكون في آخر الزمان» يخرج 
قبل نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. ويدعي اول سا جرح 
الكبوة: : ثم يدعي الريوبيةء ثم يعطيه الله عر وچا اهكينا 


() اج البخاري في البيوع/ باب قتل الخنزير (7777)» ومسلم في الإيمان/ 
باب نزول عيسى اين مريم... (155) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


AN dic 
ل کک‎ 
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يفششن به من شاء الله فإته يأمر السماء قتعمطر» ويأمر الأرض 
فتثيمةغ فإذا تبعه أهل البادية فإنه ترجع عليهم إبلهم أسبغ ما تكون 
ا وأوفر ما تكون ينا وإدا عصوه ه أو كذيوة أصضبحوا ممحلين › 

تتبعه أنعامهم كأنها النحل" هذا الدجال - والعياذ بالله ‏ فتنته 
عظيمة: ولهذا أمر النبى كله هخ سمغة أن يتأى عن وقال: إن 
الرجل يأنيه فيحسب أنه مؤمن. ثم لا يزال به حتى يفتنه» فمن سمع 
بد قليتاً عدا¿ تش عظيمة دا لکن أخبرنا نينا - عليه الصلاة 
والسلام ‏ أن معه جنة وناراًء ولكن جنته نار وناره ماء طيب عذس» 
ولكنه يموه على الناس› ولهذا سمي الدجال. ويمكث في الأرض 
أربعين يوماء اليوم الأول كسنة» اثتى عشر شهراء والثائي كشهر : 
والثالث كأسبوع» والرابع كسائر أيامناء ولما حدث النبي - عليه 
الصلاة والسلام ب ا ف قالوا ١‏ يا وسول الله اليوم الواحد 
يكفيئا فيه صلاة واحدة؟ قال : دلا اقترواله قفر“ > فبین 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أننا نصلى فى هذا اليوم صلاة سنة 
كاملة» وفى هذا إبطال لقول آهل الفلك أن الأفلاك ما تتغير لا 
بانشقاق» ولا بتأخر» ولا بتقدم » وهذا بناء منهم على أنها أزلية 
والأزلي أبدي لا يتغير» ولكنهم كذبوا فإن الأفلاك مخلوقة لله 
عر وجل - يتصرف فيها كما يشاء سبحانه وتعالى . 


)١(‏ أخرجه مسلم في الفتن/ باب ذكر الدجال (۲۹۳۷) عن النواس بن 
سمعان رضي الله عنه . 


(۲) أخرجه الإمام أحمد (٤/١٤٤)ء‏ وأبو داود في الملاحم/ باب خروج الدجال 
(0) عن عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(۳) رواه البخاري كتاب الفتن/ باب ذكر الدجال )۷۱۳١(‏ - ومسلم كتاب الفتن 
وأشراط الساعة/ باب ذكر الدجال (۲۹۳۶) .)1١5(‏ 


نا اليا 
كتاب البلا e‏ 


و حى تَشْرَبِي الخُمُرَ٬‏ او تُسْقِطِي دَيْنَكِ٬‏ اؤ تَهَبِي مَالْكِء 


فإذا قال المولي : حتی يحرج الدحال» فأالملة مزيل على 
أرمعة أنه غالياً. 





ا 


قوله: «أو حتى تشربي الخمر» قال: لا وطئتك حتى تشربي 
الكمره وهذا ليس ععناه أن الخمر حلالة لكن لو فر أن 
الزوج قاله» وإلا فحرام عليه أن يقول مثل هذا القول؛ لأن هذا 
قد يحدوها إلى شرب الخمر إذا اشتاقت إلى زوجهاء وهذا قد 
يقع من بعض السفهاء يكون هو والعياذ بالله - مفتوناً بشرب 
الخمرء فيقول: والله ما أطوك. حتى تشربى الشهر» تقول: هذا 
يمر بالجماع ‏ كما سيأتي إن شاء الله - وإلا يفسخ التكاح منه 

وظاهر كلام المؤلف مطلقاً. ولكن ينبغي أن يحمل على ما 
إذا لم تكن نصرانية أو يهودية؛ لأنهم يعتقدون حل شرب الخمرء 
فهى تشربه» فإذا قال: والله لا أطؤك حتى تشربي الخمر لا تمتنع . 

قوله: «أو تسقطي دينك» هذا الزوج يقترض من زوجته. 
فزوجته مدرّسة» كلما جاء الراتب قال: اقرضيه لي» حتى اجتمع 
ععته قلذكون ألفاء أو أربسوة آلفاء شغال: والله ما أطوك خي 
تسقطى دينك عل » فهذا إيلاء؛ لأنه ما له حق أن يجبرها على أن 
سقط حينياء سواء كان هذا الدين علية أو على شر حي لو کان 
الدين على صاحب له» وقال: والله لا أطؤك حتى تسقطي الدين 
الذي على فلان لكء قلنا: هذا حرام» ولا يجوز وأنت مول. 

قوله: «أو تهبي مالك» قضاء الدين وهبة المال بينهما فرق» 
قال والل ما أطؤلة. حعى تعطينى شلتك» فهذا هية مال أو 
تعطيني حليك» أو ما أشبه ذلك» فإنه يعتبر إيلاء؛ لأنه يحرم عليه 
أن يجبرها على هبة المال. 


| ۲۲۹ كتاب اليل 





ب 
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ونحوه ه فمول» َإِدَا مَضى جيم أَشْهْرٍ مِنْ يميه - وَلَوْ قن - 
فإن وَطىئء ولو بتَعْيبِ حَشَّمَةٍ قَقَذْ قَاءَ) إلا أُمِرَ باللاق» : 


وفى هذه الحال لو أعطته أو أسقطت دينها فإن يلزمه أن 
رطا ؛ لأنه علقه على فعل شيء حصل . 

قوله: «ونحوه» يعني ونحو ما ذكر مما يضرهاء أو يحرم 
عليها شرعاًء أو يمتنع عليها حِسَّاًء فإذا علق وطأها بما يمتنع 
حِسَأ أو شرعاً أو يشق عليها ويضرهاء فإنه يكون مولياً بذلك. 
فلو قال: لا أطؤك حتى تطيرى من هنا إلى مكة» فهذا مستحيل› 
ولا تقل: يمكن أن تطير بالطيارة؛ لأنه بالطيارة ليست هي التي 
طارت» لكنه طير بهاء وهو يقول: حتى تطيري أنت. 

قوله: «فمول» خبر لمبتدأ محذوف» مرفوع بضمة مقدرة على 
الياء المحذوفة» هذا هو المولي فما حكمه؟ قال المؤلف: 

«فإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ‏ ولو قنَاً - فإن وطئ ولو 
بتغييب حشفة فقد فاءء وإلا أمر بالطلاق» يقول المؤلف: يُضرب له 
أربعة أشهرء وهل ابتداؤها من المطالبة أو من الإيلاء؟ كلام 
المؤلف صريح في أن الابتداء من الإيلاء لا من المطالبة. 
والدليل قوله تعالى: لبي ولون ين ايهم ربص أربعة أَخْبْرٍ# 
[البقرة: »]۲۲١‏ و«تربص» مبتدأ و«للذين» خبر مقدم» فجعل الله 
التربص مقرونا بوصف وهو الإيلاء» وهذا الوصف يثبت من 
اليمين» إذاً فالآية تدل على أن ابتداء المدة من اليمين؛ لأنه من 
حين أن يحلف يصدق عليه أنه مولٍ» وقد قال الله تعالى: يِن 
ولون فإذا آلى في اليوم السابع والعشرين من شهر محرم ولم 
تطلبه إلا في السابع والعشرين من شهر ربيع الأول» فيكون مضى 
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عليه شهران» فهل تبدأ المدة من سبع وعشرين ربيع الأول 
وتكمل أربعة أشهر فتكون ستة أشهر من اليمين» أو تكمل شهرين 
فقط؟ الجواب: تكمّل شهرين فقط؛ لأن هذا الرجل من سبع 
ورین محرم صار مولياًء وقد قال الله تعالى: لذن يُولُونَ من 
ایهم ريص أربعة انر . 

وقوله: «أربعة أشهر» هذا مبني على القول بأن الرجل لا 
يلزمه أن يجامع زوجته إلا في كل أربعة أشهر مرةء فلا ؛ یچب اذا 
على هذا القول أن يجامع زوجته في السنة إلا ثلاث 59 مع 
أنه رجل شاب وهي شابة» يقولون: ليس لها حق إلا في كل 
أربعة أشهر مرة» لكن هذا القول فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى 
قال : # وعاش روه بالمعروف‰ EA ad‏ ولبس مخ المغعروف أبداً 
أن يبقى الزوج مع زوجته الشابة» وهما حديثا عهد بعرس. 
ومجامعها أول ليلة» ثم إذا تريغت له وآراذت مقه ما ريده المرأة 
من زوجهاء قال: اصبرئى» بقى أربعة أشهرء فهل هذا من 
المعاشرة؟! لاء ليس من المعاشرةء ولهذا فالقول الراجح في هذه 
السا أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف. إلا إذا كان هناك 
سبب» كضعف فيه» أقى سرش أو شىء فى الزوجة يتكره منه أو ما 
أشبه ذلك . 0 

وقوله: «ولو فاا إشارة خلاف:؛ لان بعقى العلياء يقول: 
إن القن يجعل له نصف المدة» كما أن القنة عدتها نصف العدة» 
والصواب: أن القن والحر واحد. 

وقوله: «فإن وطئ ولو بتغييب حشفة» ولو لم ينزل؛ لأنه 


كتاب الهلا 





FA 
SS ............. إن أَبَى طَلَّقَ حَاكِمٌ عَلَيْهِ‎ 


يصدق عليه أنه وطئ» ولهذا يجب به الغسل» ويثبت به المهرء 
ويلحق به النسب» وتترتب عليه جميع الأحكام المرتبة على إيلا 
ولكن هل يحصل به كمال اللذة؟ لاء ولو أن الرجل صار لا 
يجامع زوجته إلا بمقدار الحشفة لقلنا: إنه لم يعاشرها 
بالمعروف» وإذا كان قد جاء في الحديث أن الرسول ية قد نهى 
الرجل أن ينزع قبل أن تقضى المرأة حاجتها ولا يعجلها"''. 
فكيف نكو إن هذا ١‏ الرجل قل فاء الغ المعاشرة بالمعروف 

وقوله: «فقد فاء» اختار كلمة «فاء» موافقة للقرآن: #قإن فَآمُو 
فن أله غفور نحم © [البقرة: 775]. 

وقوله: «وإلا أمر بالطلاق» يعنى وإلا يفعل قال له الحاكم: 
طلق» لكن هل يأمره بالطلاق وإن لم تطلب المرأة ذلك؟ 

الجواب: ظاهر کلام المؤلف أنه يأمره بالطلاق وإن لم 
لظطليء» لک هذا ير مراد بل لا حق له أن يأمره بالطلاق حتى 
تطلب المرأة؛ لأن الحق لهاء وهي قد تقول: أنا أرضى أن أبقى 
سما ران ان ن لأنها تريد أن تبقى في بيتها وعند 
أولادها وفى سکنهاء لک إذا طلبت قالت: إما أن يرجع أو 
يطلق . أمره الحاكم بالطلاق . 

قوله: «قان أب طلق حاكم عليه» أي : على المولى , 


)210 أخرجه أبو يعلى في مسنده )47١١/1(‏ عن أنس رضي الله نه . انظر : الإرواء 
HEEE‏ 


کناب اليل "CD‏ 


قوله: «واحدة أو ثلاثا أو فسخ» خير المؤلف ‏ رحمه الله - 
الحاكم بين أمور ثلاثة: أن يطلق عليه مرة واحدة» أو يطلق عليه 
نوكتا أو يفسخ» فإن طلق عليه طلقة واحدة طلقت واحدة؛ 
ولزوجها أن يراجعها ما دامت فى العدة» وإن طلق عليه ثلاثا 
طلقت ثلاثاً ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره» وإِن 
فسخ انفسخ النكاح. ولا يحسب من الطلاق» ولكن لا رجوع له 
عليها إلا بعقد. 


وقوله: «واحدة أو لاا أو فسخ) واوا خخا للتخيير» افير 
الحاكم بين أن يطلق واحدة» أو يطل لاا > أو يمسخ › فيجب عليه 
أن يختار الأصلح» وأيهما أصلح؟ إذا كانت هذه الطلقة هي 
الأخيرة فالطلقة الواحدة» كالثلاث لا فرق» وحينئذٍ نقول: اعدل 
عن الطلاق إلى الفسخ؛ لأن هذا أهونء فإنك إذا فسخت امتنع 
جوع الزوج عليها إلا بعقمل) فيكون تله شيء من السْعَةَ» وإدا 
كانت هذه هى الطلقة الأولىء. فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه 
أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج› وتريد الفكاك 
منه» وعليه فنقول: «أو» في كلام المؤلف للتخيير» ويجب على 
الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح» ولكل قضية حكمهاء فقد تكون 
بعض القضايا الطلقة الواحدة أفضل» أو الثلاث» أو الفسخ» على 
أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثاً فالثلاث واحدة» يعني لو قال 
الحاكم: اشهدوا أن زوجة فلان التي آل منها طالق» ثم هي 


كتاب اليا 
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وَإِنَ وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاءَ»ء ون اذْعَى بََاءَ 
وو ق ا ت م چپ 5 

المذة أو أنه وَطعَهَاء وهی مسا صدق ف يمسه » TT‏ 


طالق» ثم هي طالق» أريد الثلاث» فالقول الراجح أن هذه واحدة. 
وعليه فلا يملك الطلاق الثلاث؛ لأنها لن تفيد زيادة بينونة» وهي 
وقوع في المحرم؛ لأن الطلاق الثلاث محرم إلا بعد أن يراجع 
زوجته ثم يطلقها بعد إن بدا له. 

قوله: «وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء» لأن الدبر 
الوطء فيه محرم» ولا يحصل به كمال الاستمتاع» والمؤلف 
يحكي أمراً واقعأًء» وليس يحكم بهذاء فلا يحل للرجل أن يطأ 
زوجته في دبرها فإن فعل وداوم عليه وجب أن يفرق بينه وبين 
زوجتة+ لاله أصرٌ على آمر محرم . 

وقوله: «أو دون الفرج» أي : وطيع فيما دون الفرج› يعني 
فيما بين الفخذين مثلاً فإنه لا يفيء؛ لأن هذا ليس هو الجماع 
الذي يحصل به كمال اللذة» وهذا الوطء جائز لا اس به . 

فإن وطئها في الحيض فالظاهر أنه لا يصح؛ لأن الوطء في 
الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع» اللهم إلا أن يقول: إنه 
فعل ذلك ليبادر الزمن» وأنه مستعد أن يجامع إذا طهرت» فهذا 
ربما نقول إنه عودة» وأنه لا يلزم بطلاق أو فسخ» ويلزم بالجماع 
بعد الطهر . 

قوله: «وإن ادعى بقاء المدة أو آنه وطئها وهي ثيب صُدْق مع 
يمينه» ادعى بقاء المدة وهى أربعة أشهرء فقالت الزوجة: إنه قد 
تم له أربعة أشهر فليطلق› وقال هو: إنها لم تتم أربعة الأشهرء 
فالأصل بقاء المدة» لكن لما كان قول المرأة محتملاً قلنا: لا بد 


تاف 1 1 ْ 
كتاب اللا (Mm‏ 


5 2 52 5 2 ّم ا د :5 1 ور ر و 
وإن كانت بكرا أو اذْعَتٍ البَكارَةَ وَشْهِدَ بذلِك امْرَأَةَ عدل 


م 


o و‎ 


أن يحلف فيصدق بيمينه» أو ادعى أنه وطئها وهى ثيب فإن القول 
قوله . | 

فإذا قال قائل: الأصل عدم الوطء؟! 

فالجواب: أن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته» فإن 
الإنسان إذا أراذ أن يفىء إلى أهله لا يقول للتاس: تعالوا 
اشهدواء فلا يكلف البينة بأمر لم تجر به العادة؛ ولأننا لو فتحنا 
هذا الباب لتسلطت المرآأة على زوجهاء وقالت: إنه لم يجامع. 
فإذا كانت ثيباً فالقول قوله لكن مع يمينه» فإن أبى أن يحلف 
قضي عليه بالنكول» فيحكم عليه بالطلاق فإن أبى أن يطلق طلق 
القاضي . 

ويستدنى من ذلك إا دلت القرينة على كذيس مكل أن تكون 
المرأة فى هذه المدة عند أهلهاء وهى ثيب» ويدعى آنه وطئها فلا 
تقبله؛ لأ القرينة تكذبه». فلو قال: آنا شت لان وأهلها غير 
موجودين وجامعتهاء نقول: هذا خلاف الظاهر» فلا نقبل قوله. 

فتبين أنه إذا ادعى بقاء المدة فالقول قوله؛ لأن اللأصل 
البقاء» وإذا ادعى أنه جامعها وهى ثيب فالقول قوله؛ لآن هذا 
أمر خفي لا يعلم إلا من جهته فصدق فيه. 

قوله: «وإن كانت بكراً أو ادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل 
ضنقت إن كانث. بكرا وقال: آنه جامعها» وقالت: ما جامعها: 
وشهدت امرأة ثقة بأن بكارتها لم تَرُلء فالقول قولها؛ لأن الظاهر 


كن ١‏ 
سا۴۴[ کک 


معهاء فالبكارة ما تبقى مع الجماع. 

وهنا اكتفينا بامرأة واحدة» مع أن المعروف أن شهادة 
المرآثين. النعين بشهاذة رجلء قكيف قبلنا شهادة امرأة واحدة؟ 
قال أهل العلم: لأن هذا مما لا يطلع عليه إلا النساء غالباًء 
فاكتفى فيه بشهادة امرأة واحدة كالرضاع» فالرضاع يكتفى فيه 
يشهادة امرأة واحدة كما في الحديث الصحيح'''» وهذا مثله؛ 
وفي وقتهم لا شك أن هذا هو الواقع أن النساء ما يكشف عليهن 
فى مثل هذه الأحرال إلا التساء: تكن الآن يكقف النساء 
والرجالاء ولكن ما قاله الققهاء ‏ رحمهم الله متمد صحيوء أن 
اذا شهنت اهرأة عدل أن بكارتها لم تزل فإن قوله: إنه جامعهاء 
ليس بصحيح» والقول قولها. 

وقوله: «امرأة عدل» قد تشكل» كيف تكون الصفة مذكرة» 
والموصوقف: مزا وجواب هذا الأششكال أن كلمة «غدل» مدر 
والمصدر إذا وصف به بقي على إفراده وتذكيره» فتقول: رجال 
عدل. وامرأة عدل. ورجل عدلء. قال ابن مالك رحمه الله فى 
الآلفية : 
وتغعوا در كقبرا قاهرا الأقراة والعذكيوا 

وعلى هذا فلا إشكال في كلام المؤلف. 


(1) أخرجه البخاري في العلم/ باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله (۸۸) عن 
عقبة بن الحارث رضى الله عنه. 


قوله: «وإن ترك وطأها إضراراً بها بلا يمين ولا عذر فكمول» 
يعني فهو كمولٍ. كرجل ترك وطء زوجته بدون يمين» لکن تركه 
إضراراً بها فهذا آثم» فنجعل حكمه حكم المولي» فيضرب له 
على كلام المؤلف أربعة أشهر منذ ترك» لكن بشرط أن يكون 
المقصود الإضرار بهاء فنقول: إما أن تجامع وتعاشر بالمعروف. 
وإلا إذا طلبت الفسخ فسخ . 

وفيل : إنه ليس كمول» ولا يمكن أن نجعل حكمه كحكمه 
مع اختلاف الواقع. وهذا أصح أن الذي يترك وطأها إضراراً 
بهاء بدون يمين وبدون عذر أنه ليس بمولٍ» بل يطالب بالمعاشرة 
المولى» أن المولي آلى وحلف فترتب على حلفه التربص الذي 
ذكره الله عر وجل؛ مراعاة ليمينهء أما هذا فمجرد إضرار بهاء 
وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «لاضرر ولا ضرار)7١؟‏ 
وقال تعالى : طول شک هراك سدوا [البقرة: 0]» فكيف 
تقول إن الضرار أريعة أشي ؟! 

فالصواب في هذا أن يقال: إن من ترك وطأها إضراراً بهاء 
)010 أخرجه الإمام اچد TTT)‏ اين ماجه في الأحكام/ باب من بنى في حقه 

ما يضر بجاره (995؟) عن عيادة بن الصامت رصي الله عه . 

وأخرجه الإمام آاحمد »)۴۱۳/١‏ وابن ماج ه(١1؟1)‏ عن ابن 

عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مالك (۲/ ١٤۷)ء‏ مرسلاًء وللحديث طرق 


كثيرة يتقوى بهاء ولذلك حسنه النووي في الأربعين (77): وابن رجب في جامع 
العلوم والحكم (۲/ »)۲٠١‏ والألباني في الإرواء (8457). 
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وليس له عذر فإنه يطالب بالرجوع فوراً» والمعاشرة بالمعروف» 
وإلا فيطلق عليه. 

وقوله: «ولا عذر» فإن كان هناك عذر فإنه ليس كالمولي. 
ويبقى حتی يزول عذوىف وهل من العذر إذا تشزث أو شحاف 
نشوزها وهجرها؟ نعمء لقول الله تبارك وتعالى: اولي ناون 


ر رر ^ A‏ 7 2 الى موس قاس - 
دتورهرك دوظوشےې واهجروهنٌ فى المضاجع وَأَصْرِبُوهنَ © [النساء: 74]. 
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